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       لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال

    (كلاوت)
  المحتويات

 الصفحة

٤  
  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 

......................................................... ................................   (اتفاقية نيويورك)

٤  
 ،٢٠١٢ لسنة ٤٧ في بومباي، استئناف شركات رقم المحكمة العليا: الهند -  يوركاتفاقية نيو: ١٤٢٣ القضية

Masumi SA Investment LLC  ضد Keystone Realtors and ors )٢٠١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٦(  ...............

٥  

من اتفاقية  (هـ)) ١) (د)، والخامسة (١) (أ)، والخامسة (١المواد الخامسة، والخامسة (: ١٤٢٤ القضية
 Bharat  ، شركة٢٠٠٥ لسنة ٧٠١٩ في الهند، الاستئناف المدني رقم الاتحادية المحكمة العليا: الهند -  ويوركني

Aluminium Co. ضد شركة  Kaiser Aluminium Technical Service, Inc.)٢٠١٢ سبتمبر/أيلول ٦(  

٧  

 ٣٨٦/٠٨ ي، التماس تنفيذ رقمدلهي، نيودله في المحكمة العليا: الهند -  اتفاقية نيويورك: ١٤٢٥ القضية
   ضد Penn Racquet Sports ،٧٧/٢٠١٠و ٧٠٥/٢٠٠٩‐ ٧٠٤و ٤٥١/٢٠١٠ وطلبات تنفيذ أرقام

Mayor International Ltd )٢٠١١ يناير/كانون الثاني ١١(   ...................................................

٨  

 ٢٤٤٧/٢٠٠٠ دنية رقمالمقضية الدلهي، نيودلهي،  في المحكمة العليا: الهند ‐  اتفاقية نيويورك: ١٤٢٦ القضية
   ضد شركة  Fittydent International GmbH، شركة١٢٣٣٢/٢٠٠٨ والطلب المؤقت رقم

Brawn Laboratories Ltd )٢٠١٠ مايو/أيار ١١(.   .........................................................

١٠  

 ،٢٠٠٨ لسنة ٢٦٧٠ مدراس، الطلب رقم في المحكمة العليا: الهند -  اتفاقية نيويورك: ١٤٢٧ القضية
   ٢٦٧١ والطلب رقم ٢٠٠٨ لسنة ٢٧٧ والطلب الأصلي رقم ،٢٠٠٨ لسنة ١٢٣٦ والطلب رقم

  ضد أمانة المحكمة، غرفة التجارة الدولية  Nandakumar Athappanو Ramasamy Athapan ،٢٠٠٨ لسنة
....................................................................  )٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين الأول ٢٩(
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 الصفحة

١١  

ند، في اله الاتحادية المحكمة العليا: الهند – ) من اتفاقية نيويورك٢المادتان الثانية والثانية (: ١٤٢٨ القضية
 Post Graduate Institute ofضد M/S Unissi)India( Pvt Ltd  ،٢٠٠٨ لسنة ٦٠٣٩ الاستئناف المدني رقم

Medical Education and Research )٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين الأول ١(   .......................................

١٣  

   ٣٠٩ في الهند، الاستئناف المدني رقم الاتحادية المحكمة العليا: الهند – اتفاقية نيويورك: ١٤٢٩ القضية
 /كانون الثاني ١٠( .Satyam Computer Svcs. Ltd. & Anrد ض Venture Global Engineering ،٢٠٠٨ لسنة
............................................................. ................................  )٢٠٠٨ يناير

١٤  

   ٤٧ بومباي، استئناف شركات رقم في المحكمة العليا: الهند – اتفاقية نيويورك: ١٤٣٠ القضية
/ كانون الثاني ٢٥( Abhoul Marine LLC؛ MV Golden Progress ضد JS Ocean Liner LLC ،٢٠١٢ لسنة
............................................................. ................................  )٢٠٠٧ يناير
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  مةدِّمق
  

مـن نظـام جمـع ونشـر المعلومـات عـن القـرارات الصـادرة عـن المحـاكم            تُشكِّل هذه المجموعة مـن الخلاصـات جـزءاً   
قـانون  وهيئات التحكـيم والمسـتندة إلى الاتفاقيـات والقـوانين النموذجيـة المنبثقـة عـن أعمـال لجنـة الأمـم المتحـدة لل           

التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحّد لهذه النصـوص القانونيـة بـالرجوع إلى    
المعايير الدولية التي تتسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفـاهيم والأعـراف القانونيـة الداخليـة الصـرفة. ويـرد       

) المزيد من المعلومات الكاملة عن سمات ذلـك النظـام وعـن    A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1في دليل المستعمل (
طريقة استعماله. ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسـيترال (كـلاوت) متاحـة في الموقـع الشـبكي      

  ).www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do(ت: للأونسيترال على الإنترن
ويتضمّن كل عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) قائمة محتويـات  
في الصفحة الأولى توفّر البيانـات المرجعيـة الكاملـة لكـل قضـية تـرد في هـذه المجموعـة مـن الخلاصـات، إلى جانـب            

علقــة بكــل نــص والــتي فسّــرتها أو أشــارت إليهــا المحكمــة أو هيئــة التحكــيم. وقــد أدرج عنــوان الإنترنــت   المــواد المت
)URL     الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت الـتي تـرد فيهـا الترجمـات (

في عنـوان كـل قضـية (يرجـى الانتبـاه إلى أنَّ      بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثمـا كانـت متاحـة،    
الإشارات المرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكّل تزكية من جانـب  
الأمم المتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتغيّر المواقع الشـبكية؛  

يــع عنــاوين الإنترنــت الــواردة في هــذه الوثيقــة ســارية حــتى تــاريخ إصــدار هــذه الوثيقــة). وتحتــوي خلاصــات   وجم
القضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم علـى إشـارات مرجعيـة إلى كلمـات رئيسـية متسـقة       

 تيالـدولي ال ـ  لنمـوذجي للتحكـيم التجـاري   مع ما يرد منها في موسوعة المصـطلحات الخاصـة بقـانون الأونسـيترال ا    
أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين. أما الخلاصات المتعلقـة بقضـايا تفسِّـر قـانون الأونسـيترال       اأعدته

ن أيضـا إشـارات مرجعيـة إلى كلمـات رئيسـية. ويمكـن البحـث عـن         مَّالنموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتض ـ
دة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسـيترال عـن طريـق الإشـارة إلى جميـع      الخلاصات في قاع

البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق (كلاوت) أو رقم العـدد   السمات التعريفية الرئيسية، أيْ
  ه السمات.مجموعة من هذ الصادر بشأن السوابق (كلاوت) أو تاريخ القرار أو أيِّ

نهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصـفة اسـتثنائية أمانـة    ويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّ
الأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحـو مباشـر أو   

  تحمّل أيٌّ منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه.  غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا ي
  

____________  
  

   ٢٠١٤محفوظة للأمم المتحدة  ©حقوق الطبع 
  طُبع في النمسا

  
جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب بأيِّ طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منه. وينبغي إرسـال  

 Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsلعنـــوان التــالي:  هــذه الطلبــات إلى ا  

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America   ويجوز للحكومات والمؤسسـات الحكوميـة .
  لك.  أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذ
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية 
      وتنفيذها (اتفاقية نيويورك)

  اتفاقية نيويورك : ١٤٢٣ القضية
  في بومباي   المحكمة العليا: الهند

   ٢٠١٢ لسنة ٤٧ رقم ة،شركم من مقدَّاستئناف 
Masumi SA Investment LLC ضد Keystone Realtors and ors   

    ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني ٦
  الأصل بالإنكليزية  

     http://judis.nic.in: متاحة على العنوان التالي
www.newyorkconvention1958.org نُشرت الخلاصة في العنوان الشبكي

)١(   
 شــركة ) اتفــاق مســاهمين مــع "Masumi SA Investment LLC  )"Masumiشــركة أبرمــت

Keystone Realtors )"Keystone"ُّــيم في مومبــــاي. و  )، يــــنص ــركة علــــى التحكــ رفعــــت شــ
Masumi شــركة  أنَّ اقــانون الشــركات زاعمــة فيه ــ مجلــسلــدى  شــكوىKeystone َّعى والمــد

عى عليـه الثـاني   لمـدَّ م اعى عليـه. وقـدَّ  عليهم الآخرين أسـاؤوا إدارة شـؤون بعـض شـركات المـدَّ     
 ١٩٩٦ من قـانون التحكـيم والتوفيـق لسـنة     ٨ قانون الشركات بموجب المادة مجلسلدى  طلباً

قـانون الشـركات طلـب     مجلـس د أيَّ ـوحال الإجراء إلى التحكـيم.  ) بأن يُ"١٩٩٦ قانون سنة"(
 متتقـدَّ ويم. المسـألة إلى التحك ـ  عى عليه الثـاني وأوقـف الإجـراءات المعروضـة عليـه، محـيلاً      المدَّ

قـانون الشـركات    مجلـس سـتئناف قـرار   لابطلـب   في بومبـاي  المحكمة العلياإلى  Masumiشركة 
ــادة اســتناداً ــانون الشــركات لســنة   ١٠ إلى الم شــخص  لأيِّ" يســمح الــذي ١٩٥٦ واو مــن ق
المحكمـة  قـرار أو أمـر صـادر عـن مجلـس قـانون الشـركات بتقـديم اسـتئناف إلى           ر من أيِّمتضرِّ
  ، كما لاحظت المحكمة."العليا
وأمرت بإحالة المسـألة إلى التحكـيم.    Masumiشركة  في بومباي طلب المحكمة العليارفضت و

 مــن قــانون ســنة  ٣٧ ل إلى هــذا الاســتنتاج، إلى المــادة ، لــدى التوصُّــالمحكمــة العليــاواســتندت 
ناف أمـر المحكمـة   ن الحالات التي يجـوز فيهـا اسـتئ   أنه يبيِّ المحكمة العليا، وهو جزء رأت ١٩٩٦

───────────────── 
مشروع تدعمه الأونسيترال بغية توفير معلومات  هو www.newyorkconvention1958.org الموقع الشبكي )١(  

والخلاصات . وهو مكمِّل للقضايا المجمَّعة في نظام كلاوت. ١٩٥٨ بشأن تطبيق اتفاقية نيويورك لسنة
ن أجل ضمان ومالست. مستنسخة ضمن وثائق كلاوت لكي تتاح ترجمتها رسميا إلى لغات الأمم المتحدة 

، تمت المحافظة على القواعد التحريرية www.newyorkconvention1958.org الشبكي الاتساق مع الموقع
  .لذلك الموقع الشبكي حتى عندما تختلف عن القواعد التحريرية لنظام كلاوت
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 مــن قــانون ســنة ٥٠ أشــارت إلى المــادة المحكمــة العليــا أنَّ مــن المهــمعنــدما يتعلــق بــالتحكيم. و
المحكمـة  كمـا لاحظـت   ، "تفاقية نيويوركلا الخاضعينطبق على التحكيم الدولي " الذي ١٩٩٦
ــا ــا. ولاحظــت العلي ــه، بموجــب المــادة  المحكمــة العلي ــانون ســنة  ٥٠ أن  كــنيم ، لا١٩٩٦ مــن ق

عنـدما  ا أمَّرفض إحالة المسألة إلى التحكيم؛ على الأمر هذا  نصَّإذا  إلاَّما الاستئناف ضد أمر 
 عتمـدت لا تسـمح بالاسـتئناف. وا   ٥٠ المـادة  فـإنَّ الأمر بأن تحال المسألة إلى التحكيم،  قضيي

. وفي ٣٧ دةالمـا  يضـاح أثـر  على سـبيل القيـاس لإ   ٥٠ الحكم الوارد في المادةعلى  المحكمة العليا
قانون قائم بذاته وكامـل وشـامل مـن جميـع     " ١٩٩٦ قانون سنة أنَّ المحكمة العلياالختام، رأت 

لا تشــير إلى حــق الاســتئناف ضــد أمــر  ٣٧ المــادة إلى أنَّ ، نظــراًهأنــ المحكمــةرأت . و"النــواحي
  هذه القضية.  غير وارد في  مثل ذلك الانتصاف فإنَّيحيل الأطراف إلى التحكيم، 

    
) ١) (د)، والخامسـة ( ١) (أ)، والخامسـة ( ١المواد الخامسة، والخامسـة ( : ١٤٢٤ القضية

  من اتفاقية نيويورك  (هـ)
  في الهند  الاتحادية المحكمة العليا : الهند

   ٢٠٠٥ لسنة ٧٠١٩ الاستئناف المدني رقم
  .Kaiser Aluminium Technical Service, Inc  د شركةض .Bharat Aluminium Co شركة

    ٢٠١٢سبتمبر /أيلول ٦
  الأصل بالإنكليزية

  http://judis.nic.in: متاحة على العنوان التالي
www.newyorkconvention1958.org نُشرت الخلاصة في العنوان الشبكي

)٢(  
ــداً") Bharat Aluminium Co ")Bharatأبرمــت شــركة    Kaiser Aluminiumمــع شــركة   عق

Technical Service, Inc. )"Kaiser"(    ُّــنص علــى  مــن أجــل توريــد وتركيــب نظــام حاســوبي، ي
إجراءات تحكيم  Kaiserالتحكيم في لندن، ويخضع للقانون الهندي. ونشأ نزاع، فباشرت شركة 

طلبــات إلى محكمــة مقاطعــة   Bharatمت شــركة وقــدَّانتــهت بصــدور قــراريْ تحكــيم لصــالحها.  
، Bharatلمـا ذكرتـه شـركة     بيلاسبور في الهند من أجل إبطال قراريْ التحكيم المذكورين. ووفقـاً 

───────────────── 
مشروع تدعمه الأونسيترال بغية توفير معلومات  هو www.newyorkconvention1958.org الموقع الشبكي )٢(  

والخلاصات . وهو مكمِّل للقضايا المجمَّعة في نظام كلاوت. ١٩٥٨ بشأن تطبيق اتفاقية نيويورك لسنة
ومن أجل ضمان الست. مم المتحدة مستنسخة ضمن وثائق كلاوت لكي تتاح ترجمتها رسميا إلى لغات الأ

ت المحافظة على القواعد التحريرية ، تمwww.newyorkconvention1958.orgَّ الشبكي ساق مع الموقعالاتِّ
  .لذلك الموقع الشبكي حتى عندما تختلف عن القواعد التحريرية لنظام كلاوت
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 ") ينطبـق أيضـاً  ١٩٩٦("قـانون سـنة    ١٩٩٦الجزء الأول من قانون التحكيم والتوفيق لسنة  فإنَّ
ا يسـمح  ها خارج الهنـد، ممَّ ـ حكيم التي يكون مقرُّعلى قرارات التحكيم الصادرة في إجراءات الت

صـيغة   بـأنَّ  Bharatت شركة بالتقدم بطلب لنقض قرارات التحكيم. كما احتجَّ Bharatلشركة 
"أبطلته أو علَّقته سلطة مختصة في البلد الـذي اسـتند قـرار التحكـيم إلى قانونـه" الـواردة في المـادة        

(هــ) مـن اتفاقيـة نيويـورك)      )١د المادة الخامسة (تجسِّ (التي ١٩٩٦) (هـ) من قانون سنة ١( ٤٨
إلغاء قـرارات التحكـيم الصـادرة في لنـدن. والسـبب في ذلـك، حسـب         ل المحاكم الهندية حقَّتخوِّ

القانون الذي استُند إليه في إصـدار قـراريْ التحكـيم هـو القـانون الهنـدي، إذ        ، أنBharatَّشركة 
 Bharatالعقـد. ورفـض قاضـي محكمـة المقاطعـة طلـب شـركة        هو القانون الواجب التطبيـق علـى   

 المحكمـة العليـا  رفضـت   في تشاتيسـغار، بيلاسـبور. ثمَّ   المحكمـة العليـا  فاستأنفت هذه الشركة أمام 
  .الاتحادية فاستأنفت هذه الشركة أمام المحكمة العليا Bharatاستئناف شركة 

عبـارة "الـذي اسـتند قـرار      أنَّ دةً، مؤكَّ ـBharatاستئناف شـركة   الاتحادية ورفضت المحكمة العليا
، تشـير إلى القـانون   ١٩٩٦) (هـ) مـن قـانون سـنة    ١( ٤٨التحكيم" إلى قانونه، الواردة في المادة 

الذي يحكم إجـراءات التحكـيم، ولـيس إلى القـانون الـذي يحكـم العقـد أو القـانون الـذي يحكـم           
ا" في المادة الخامسة "أُدمجت مادي إلى أنَّ صراحةً الاتحادية اتفاق التحكيم. وأشارت المحكمة العليا

الطرف الـذي يسـعى إلى الاعتـراض علـى إنفـاذ       ، مشيرةً إلى أن١٩٩٦َّمن قانون سنة  ٤٨المادة 
 ٤٨نـة في المـادتين   أو أكثـر مـن الأسـباب المبيَّ    ن عليـه أن يثبـت سـبباً   قرار التحكيم هو الذي يتعـيَّ 

اتفاقيـة نيويـورك ترسـي "صـلة      . ورأت المحكمـة العليـا أنَّ  ١٩٩٦) من قانون سـنة  ٢( ٤٨) و١(
ضح من المـادة الخامسـة   إقليمية" بين مكان التحكيم والقانون الذي يحكم ذلك التحكيم، كما يتَّ

) (د) مــن اتفاقيــة نيويــورك الــتي تشــير إلى "قــانون البلــد الــذي جــرى فيــه التحكــيم" والمــادة     ١(
ــة نيوي ــ  )١الخامســة ( ــن اتفاقي ـــ) م ــرار      (ه ــه ق ــذي صــدر في ــد ال ــانون البل ــتي تشــير إلى "ق ورك ال

لا ينطبـق   ١٩٩٦الجزء الأول من قانون سنة  على ذلك، رأت المحكمة العليا أنَّ التحكيم". وبناءً
الإجـراءات الـتي تكـون     -للمحكمـة العليـا    وفقـاً  - سوى على إجراءات التحكيم الداخلية، أيْ

لا يتنـاول   ١٩٩٦الجزء الثاني من قانون سـنة   المحكمة أنَّ الهند مقرها. وبالإضافة إلى ذلك، رأت
سـوى إجـراءات الإنفـاذ في الهنـد ولا يتنـاول الاعتـراض علـى صـحة قـرارات التحكـيم الصــادرة           

) (هــ) مـن اتفاقيـة نيويـورك عنـد      ١إلى المـادة الخامسـة (   خارج الهند. وأشـارت المحكمـة صـراحةً   
القائلـة بأنـه    Bharatة شـركة  ، ورفضـت حجَّ ـ ١٩٩٦ة ) (هـ) من قـانون سـن  ١( ٤٨تفسير المادة 

علـى الحـالات الـتي يمكـن      للسلطة التشريعية في الدول الأطراف في اتفاقية نيويورك أن تنصَّ يحقُّ
فيهــا إلغــاء قــرار التحكــيم الصــادر في أمــاكن أخــرى غــير المكــانين المنصــوص عليهمــا في المــادة     

الموضـعين اللـذين يمكـن فيهمـا إلغـاء       رأت المحكمـة أنَّ ) (هـ) مـن اتفاقيـة نيويـورك. و   ١الخامسة (
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) (هـ) من اتفاقية نيويورك همـا ولايتـان قضـائيتان بـديلتان     ١بالمادة الخامسة ( قرار التحكيم عملاً
إلغـاء   صلاحيةُ تُخوَّلُ لها محكمة المكان الذي استند قرار التحكيم إلى قانونهفوليستا متزامنتين: 

في حالـة واحـدة وهـي عنـدما لا     "البـديل الثـاني")    الاتحادية ته المحكمة العلياقرار التحكيم (ما أسم
 إلغاء قرار التحكـيم بموجـب قانونهـا الـوطني (مـا أسمتـه المحكمـة العليـا         ل لمحكمة المقر صلاحيةُتخوَّ

ي إلى تفســير آخــر مــن شــأنه أن يــؤدِّ  أيَّ "البــديل الأول"). وخشــيت المحكمــة مــن أنَّ  الاتحاديــة
زاع ـعلـى الن ـ  متزامنـاً  ناشئة عـن نظـامين قضـائيين في بلـدين مخـتلفين يمارسـان اختصاصـاً        "فوضى

اها اتفاقية نيويورك. ولاحظت المحكمـة  ض السياسة التي تتوخَّذاته"، الأمر الذي من شأنه أن يقوِّ
إلى قانونـه   إلغاء قرار التحكيم من قِبل محاكم المكان الذي استند قرار التحكيم أنَّ الاتحادية العليا

 ١٩٩٦قانون سـنة   أنَّ الاتحادية ، لاحظت المحكمة العليا"أمر غير مألوف ونادر للغاية ". وأخيراً
ــة       ــدول غــير الأطــراف في اتفاقي ــرارات التحكــيم الصــادرة خــارج الهنــد ســوى في ال ــاول ق لا يتن

اني مـن قـانون سـنة    دت المحكمة أنه لا الجزء الأول ولا الجزء الث ـنيويورك. وفي هذه الحالات، أكَّ
ــار أنَّ  ١٩٩٦ ــادة  ينطبقــان، علــى اعتب ــانون ســنة   ٤٤الم ــذة للمــادتين الأولى   ١٩٩٦مــن ق (المنفِّ

 والثانية مـن اتفاقيـة نيويـورك) تقصـر تطبيـق الجـزء الثـاني علـى قـرارات التحكـيم الصـادرة عمـلاً            
لـة بالمثـل. والمخـرج مـن     ظ الخـاص بالمعام باتفاق تنطبق عليه اتفاقية نيويورك، بمـا في ذلـك الـتحفُّ   

  البرلمان للتشريعات الملائمة. نِّ، يكمن في سَالاتحادية هذه الثغرة، في رأي المحكمة العليا
  

  اتفاقية نيويورك : ١٤٢٥ القضية
  في دلهي، نيودلهي   المحكمة العلياالهند: 

 ٧٠٥/٢٠٠٩-٧٠٤و ٤٥١/٢٠١٠ وطلبـــات تنفيـــذ أرقـــام ٣٨٦/٠٨ التمـــاس تنفيـــذ رقـــم
   ٧٧/٢٠١٠و

Penn Racquet Sports ضد  Mayor International Ltd   
    ٢٠١١يناير /كانون الثاني ١١

  الأصل بالإنكليزية
  http://judis.nic.in: متاحة على العنوان التالي

www.newyorkconvention1958.org نُشرت الخلاصة في العنوان الشبكي
)٣(   

───────────────── 
مشروع تدعمه الأونسيترال بغية توفير معلومات  هو www.newyorkconvention1958.org شبكيالموقع ال )٣(  

والخلاصات . وهو مكمِّل للقضايا المجمَّعة في نظام كلاوت. ١٩٥٨ بشأن تطبيق اتفاقية نيويورك لسنة
ومن أجل ضمان الست. تها رسميا إلى لغات الأمم المتحدة مستنسخة ضمن وثائق كلاوت لكي تتاح ترجم

ت المحافظة على القواعد التحريرية ، تمwww.newyorkconvention1958.orgَّ الشبكي ساق مع الموقعالاتِّ
  .ام كلاوتلذلك الموقع الشبكي حتى عندما تختلف عن القواعد التحريرية لنظ
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، وهــي شــركة مؤسَّســة في الولايــات المتحــدة "Penn Racquet Sports )"Pennأبرمــت شــركة 
، وهـي شـركة مؤسَّسـة في    "Mayor"( Mayor International Ltdمـع شـركة    الأمريكيـة) عقـداً  

 علامتـها التجاريـة، ويـنصُّ    باسـتخدام  ترخيصـاً  Mayorشـركة   Pennالهند) تمنح بموجبه شركة 
على التحكيم برعايـة غرفـة التجـارة الدوليـة في بـاريس. ونـصَّ العقـد علـى أن يخضـع للقـانون           

إجراءات تحكيم انتهت بصدور قرار لصـالحها.   Penn ت شركةالنمساوي. ونشأ نزاع فاستهلَّ
التنفيـذ   Mayorإلى إنفـاذ قـرار التحكـيم في الهنـد، رفضـت شـركة        Pennوعندما سعت شركة 

) (ب) مـن  ٢( ٤٨بالمـادة   للنظـام العـام، عمـلاً    إنفاذ قرار التحكـيم سـيكون منافيـاً    بدعوى أنَّ
) (ب) مـن  ٢د للمـادة الخامسـة (  ") (المجسِّ ـ١٩٩٦("قـانون سـنة    ١٩٩٦قانون التحكيم لسـنة  
ريحة قــرار المحكَّــم يســتند إلى تفســير للعقــد يتعــارض مــع الأحكــام الص ــ اتفاقيــة نيويــورك)، لأنَّ

  ن من تقديم مرافعتها.بأنها لم تتمكَّ Mayorت شركة للعقد. كما حاجَّ
ومعتـبرةً أنـه    Mayorفي دلهي بإنفـاذ قـرار التحكـيم، رافضـةً حجـج شـركة        المحكمة العلياوأمرت 

عندما يكون قرار التحكيم الأجنبي قابلاً للإنفاذ بموجب الجزء الثاني مـن قـانون التحكـيم، اعتـبر     
لمصــطلح "النظــام العــام  بمثابــة مرســوم صــادر عــن المحكمــة. وفي رأي المحكمــة، فــإنَّ ذلــك القــرار 

مقارنــة بالمصــطلح  قاًمعــنى ضــيِّ ١٩٩٦) (ب) مــن قــانون ســنة ٢( ٤٨للهنــد"، الــوارد في المــادة 
تفسـير العقـد    أنَّ المحكمـة العليـا  نفسه عندما يُستخدم في إنفاذ قرارات التحكيم المحلية. واعتـبرت  

المحكمة التي تُدعى إلى إنفـاذ التحكـيم ينبغـي أن     فإنَّ تروكة كلها لهيئة التحكيم، ومن ثمَّمسألة م
لعقــد مــن  نــاًمعيَّ هيئــة التحكــيم اعتمــدت تفســيراً  لا تتــدخل في قــرار التحكــيم علــى أســاس أنَّ 

ة كمـا  التفسير التعاقدي المُشتكى منه يتعارض مع الشروط التعاقدي ـأنَّ العقود، ما لم يمكن إثبات 
ــانون   تفســيرها في إطــار القــانون الواجــب التطبيــق. ورأت المحكمــة أنَّ   تمَّ القــانون المنطبــق هــو ق

بهـا. وأخـيراً،    زت علـى قـانون الهنـد لا يُعتـدَّ    الـتي ركَّ ـ  Mayorطلبات شركة  النمسا، ولذلك فإنَّ
ــبر القاضــي أنَّ  ــدي".      اعت ــانون الهن ــادئ الأساســية للق ــني "المب ــام" يع ــام الع وخــتم القاضــي   "النظ
قرار التحكيم النقدي ضد كيان هندي بسبب معاملاته التجارية لا يجعـل قـرار    بالتأكيد على أنَّ
  مع العدالة أو الأخلاق. لمصالح الهند أو متعارضاً التحكيم مناقضاً

  
  اتفاقية نيويورك : ١٤٢٦ القضية
  في دلهي، نيودلهي   المحكمة العليا: الهند
   ١٢٣٣٢/٢٠٠٨ والطلب المؤقت رقم ٢٤٤٧/٢٠٠٠ دنية رقمالمقضية ال

  .Brawn Laboratories Ltd ضد شركة Fittydent International GmbHشركة 
    ٢٠١٠مايو /أيار ١١
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  الأصل بالإنكليزية
  http://judis.nic.in: متاحة على العنوان التالي

www.newyorkconvention1958.org نُشرت الخلاصة في العنوان الشبكي
)٤(   

ــداً ")Fittydent International GmbH ")Fittydentأبرمــت شــركة   ــع شــركة   عق  Brawnم

Laboratories Ltd ")Brawn("  تمــنح بموجبــه إلى شــركةBrawn ًلصــنع وبيــع منتجــات  رخصــة
علـى التحكـيم بمقتضـى قواعـد غرفـة التجـارة الدوليـة. ونشـأ           الهند، يـنصُّ في Fittydentشركة 

إجراءات تحكيم انتـهت بصـدور قـرار لصـالحها.      Fittydentت شركة نزاع بين الطرفين فاستهلَّ
بـدعوى   Brawnإلى إنفاذ قرار التحكيم في الهند، وهو طلب رفضـته   Fittydentوسعت شركة 

ــه، عمــلاً ــادة  أن ــان  ٤٨بالم ــانون ســنة   ١٩٩٦ون التحكــيم والتوفيــق لســنة  مــن ق ") ١٩٩٦("ق
للنظــام  دة للمــادة الخامســة مــن اتفاقيــة نيويــورك)، ســيكون إنفــاذ قــرار التحكــيم منافيــاً (المجسِّــ

نظـراً   ‘١‘للنظام العام لأسباب ثلاثـة:   الإنفاذ سيكون منافياً ، فإنBrawnَّلشركة  العام. ووفقاً
ــه قــرار التحكــيم يخضــع لموافقــة (موافقــات)    العقــد المــبرم بــين الطــرف  لأنَّ ين والــذي اســتند إلي

هـــذه الموافقـــة (الموافقـــات)   حكومـــة الهنـــد و/أو المصـــرف الاحتيـــاطي في الهنـــد، وحيـــث إنَّ 
قــرار   لأنَّ ‘٢‘التزامــات قانونيــة؛ و  ب عليــه أيُّ العقــد يُعَــدُّ بــاطلا ولا تترتَّ ــ   تحصــل، فــإنَّ  لم

بمـا يجسـد التعـويض الكامـل بموجـب العقـد        Fittydentالتحكيم أمر بدفع تعويضات إلى شركة 
بــأداء بعــض التزاماتهــا بموجــب العقــد؛ وأخــيراً،        Fittydentفي ظــروف لم تقــم فيهــا شــركة     

نت رســوم تــرخيص لا تســتوجبها شــروط العقــد.   التعويضــات الممنوحــة تضــمَّ  نظــراً لأنَّ ‘٣‘
في المائــة  ٨،٥ســعر الفائــدة الــذي فرضــه المحكَّــم بنســبة  بــأنَّ Brawnت شــركة ، احتجَّــوأخــيراً
  ومفرط.  ربوي

الحجـج الـتي سـاقتها     أنَّ في دلهي وقـف إنفـاذ قـرار التحكـيم، معتـبرةً      المحكمة العلياورفضت 
الإنفاذ سوف يتعارض مع النظام العام، ولكنـها عـدَّلت    منها أنَّ لا يثبت أيٌّ Brawnشركة 
ــدة إلى  مــع ذل ــ ــا أنَّ  ٢ك ســعر الفائ ــة. ورأت المحكمــة العلي مســؤولية الحصــول علــى   في المائ

إلى ذلــك  ، اســتناداً، ومــن ثمBrawnَّالموافقــة (الموافقــات) المــذكورة تقــع علــى عــاتق شــركة  
 ر علـى أنَّ د القاضـي المـوقَّ  الرأي، لا يمكن لطرف مقصر أن يستفيد مـن خطـأ ارتكبـه. وشـدَّ    

───────────────── 
مشروع تدعمه الأونسيترال بغية توفير معلومات  هو www.newyorkconvention1958.org الموقع الشبكي )٤(  

والخلاصات . وهو مكمِّل للقضايا المجمَّعة في نظام كلاوت. ١٩٥٨ بشأن تطبيق اتفاقية نيويورك لسنة
ومن أجل ضمان الست. وثائق كلاوت لكي تتاح ترجمتها رسميا إلى لغات الأمم المتحدة مستنسخة ضمن 

ت المحافظة على القواعد التحريرية ، تمwww.newyorkconvention1958.orgَّ الشبكي ساق مع الموقعالاتِّ
  .عن القواعد التحريرية لنظام كلاوتلذلك الموقع الشبكي حتى عندما تختلف 
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ت بالتزاماتهــا التعاقديــة بعــدم الحصــول علــى الموافقــة  أخلَّــ Brawnشــركة  نَّالمحكَّــم اســتنتج أ
المـادة   ورأت، إضافة إلى ذلك، أنَّ (الموافقات) اللازمة. واعتبرت المحكمة رأي المحكَّم مقبولاً

ل في آراء المحكَّـم. وبالانتقـال إلى   تمنع المحكمة المنفِّـذة مـن التـدخُّ    ١٩٩٦من قانون سنة  ٤٨
ق باعتبـاره يمثـل المبـادئ    لنظام العام، لاحظ القاضـي ضـرورة قراءتـه مـن منظـور ضـيِّ      مفهوم ا

التفسير الموسَّـع لمفهـوم النظـام العـام مـن شـأنه        الأساسية للقانون في الهند. ورأى القاضي أنَّ
ــورك المتمثِّ أن يبطــل النيَّ ــ ــة نيوي ــاذ. كمــا    ة الأساســية لاتفاقي ــام الإنف ــات أم ــة العقب ــة في إزال ل

 داًواعتـبرت مجـدَّ   Brawnتين الثانية والثالثة اللتين سـاقتهما شـركة   الحجَّ المحكمة العليا رفضت
لتفسير المحكَّم للعقد، في  ووجدها، وفقاً Brawnالمحكَّم نظر في المسائل التي أثارتها شركة  أنَّ

تلـك مسـائل تتعلـق بـالواقع، خـارج نطـاق        . وفي رأي المحكمـة أنَّ Brawnغير صـالح شـركة   
مـن   ٤٩و ٤٨المحكمة القائمة بالإنفـاذ عنـد التعامـل مـع الـدعوى المرفوعـة في إطـار المـادتين         

في المائـة،   ٢من الملائم تعديل سعر الفائـدة إلى   ر أنَّ. واعتبر القاضي الموق١٩٩٦َّقانون سنة 
  قرار التحكيم قابل للإنفاذ بسعر الفائدة المخفَّض. وأعلن أنَّ

  
  نيويورك اتفاقية : ١٤٢٧ القضية
  في مدراس  المحكمة العليا: الهند

 ، والطلب الأصلي رقم٢٠٠٨ لسنة ١٢٣٦ ، والطلب رقم٢٠٠٨ لسنة ٢٦٧٠ الطلب رقم
   ٢٠٠٨ لسنة ٢٦٧١ والطلب رقم ٢٠٠٨ لسنة ٢٧٧

Ramasamy Athapan وNandakumar Athappan  ضد أمانة المحكمة، غرفة التجارة الدولية  
   ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول ٢٩

  الأصل بالإنكليزية
  http://judis.nic.in: متاحة على العنوان التالي

  www.newyorkconvention1958.org(٥)  نُشرت الخلاصة في العنوان الشبكي
ة شركات موجودة في بلـدان مختلفـة،   وع مشترك مع عدَّمشر بشأن اًعون (الهند) اتفاقأبرم المدَّ

ــة أيِّ واتَّ ــاريس بموجــب     فقــوا علــى إحال ــة في ب نزاعــات إلى التحكــيم في غرفــة التجــارة الدولي

───────────────── 
مشروع تدعمه الأونسيترال بغية توفير معلومات  هو www.newyorkconvention1958.org الموقع الشبكي )٥(  

والخلاصات . وهو مكمِّل للقضايا المجمَّعة في نظام كلاوت. ١٩٥٨ بشأن تطبيق اتفاقية نيويورك لسنة
ومن أجل ضمان الست. مستنسخة ضمن وثائق كلاوت لكي تتاح ترجمتها رسميا إلى لغات الأمم المتحدة 

ت المحافظة على القواعد التحريرية ، تمwww.newyorkconvention1958.orgَّ الشبكي ساق مع الموقعالاتِّ
  .الشبكي حتى عندما تختلف عن القواعد التحريرية لنظام كلاوت لذلك الموقع
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عين وبعـض  إجـراءات جنائيـة ومدنيـة ضـد المـدَّ      القانون الهندي. وعقب نشوء نزاع، وبعد بدء
ــيهم، المــدَّ ــتمسعى عل ــان مــن الم ــ ال ــيهدَّاثن ــاريس.    معى عل (الســادس والعاشــر) التحكــيم في ب

اتفـاق التحكـيم    منـها أنَّ  محـتجِّين بـأمور  التحكيم على عى عليهم عون وبعض المدَّالمدَّ واعترض
 مــن قــانون التحكــيم والتوفيــق لســنة ٤٥ بموجــب المــادةلتنفيــذ ال وغــير قابــل لباطــل وغــير فعَّــ

  ) من اتفاقية نيويورك).  ٣ة الثانية (مباشرة الماد أدرج) (الذي "القانون"في الهند ( ١٩٩٦
المسـألة إلى التحكـيم، علـى أسـاس      إحالـة مـن   السادس والعاشر امعى عليهالمدَّمنعت المحكمة و
قرارهما رفع العديـد مـن الـدعاوى المدنيـة والجنائيـة أمـام المحـاكم الهنديـة يبطـل عمـل اتفـاق             أنَّ

أو غـير   الاتفـاق لم يكـن بـاطلاً    مـن أنَّ مـن القـانون. وعلـى الـرغم      ٤٥ التحكيم بموجب المادة
 بطلـون عى علـيهم ي المـدَّ  بموجـب قـانون العقـود الهنـدي، فقـد وجـدت المحكمـة أنَّ       لتنفيـذ  قابل ل

هــذه  المســألة إلى التحكــيم، وأنَّ إحالــةقبــل دعــاوى  ةعــدَّالغــرض مــن شــرط التحكــيم برفــع  
عين المــدَّ المحكمــة أنَّ الإجــراءات تلغــي قــدرتهم علــى الاحتجــاج بالشــرط هنــا. كمــا لاحظــت  

إصـدار   لولاية القضائية لهيئة التحكيم مـن خـلال طلـب وقـف التحكـيم، ولـذا فـإنَّ       ليذعنوا  لم
  أمر زجري مناسب في هذه القضية.  

  
  ) من اتفاقية نيويورك ٢المادتان الثانية والثانية (: ١٤٢٨ القضية
  في الهند  الاتحادية المحكمة العليا: الهند

   ٢٠٠٨ لسنة ٦٠٣٩ لمدني رقمالاستئناف ا
M/S Unissi (India) Pvt Ltd ضد Post Graduate Institute of Medical Education and 

Research  
   ٢٠٠٨أكتوبر /الأول  تشرين ١

  الأصل بالإنكليزية
  http://judis.nic.in: متاحة على العنوان التالي

www.newyorkconvention1958.org في العنوان الشبكينُشرت الخلاصة 
)٦(  

───────────────── 
مشروع تدعمه الأونسيترال بغية توفير معلومات  هو www.newyorkconvention1958.org الموقع الشبكي )٦(  

والخلاصات . المجمَّعة في نظام كلاوت وهو مكمِّل للقضايا. ١٩٥٨ بشأن تطبيق اتفاقية نيويورك لسنة
ومن أجل ضمان الست. مستنسخة ضمن وثائق كلاوت لكي تتاح ترجمتها رسميا إلى لغات الأمم المتحدة 

عد التحريرية ت المحافظة على القوا، تمwww.newyorkconvention1958.orgَّ الشبكي ساق مع الموقعالاتِّ
  .لذلك الموقع الشبكي حتى عندما تختلف عن القواعد التحريرية لنظام كلاوت



 

12V.14-07563 

 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/152

بعـرض في مناقصـة طرحهـا المعهـد      ")M/S Unissi (India) Pvt Ltd ")Unissiمت شـركة  تقـدَّ 
 Unissiذتها شـركة  عهـد وأرسـل طلبـات شـراء نفَّ ـ    العالي للتدريس والأبحاث ("المعهـد") قبلـه الم  

ن ي المعـدات وتركيبـها، تنفيـذ اتفـاق يتضـمَّ     بإرسال المعدات المناسبة. وطلـب المعهـد، بعـد تلقِّ ـ   
ده المعهد لم يُع ـِ على الاتفاق، وأرسلته إلى المعهد، بيد أنَّ Unissiشرط تحكيم. ووقَّعت شركة 

مبلـغ مقابـل المعـدات الـتي      ى ذلك، لم يدفع المعهد أيَّ. وعلاوة علUnissiبتوقيعه إلى  مشفوعاً
من إحالة المسـألة إلى التحكـيم،    أنه لا بدَّ Unissiتلقاها وركَّبها واستخدمها. واعتبرت شركة 

الطـرفين   عـى المعهـد أنَّ  ن شرط تحكيم. وادَّوجود عقد منفَّذ على النحو الواجب يتضمَّ زاعمةً
له لم توافـق علـى شـراء     تابعةً تقنيةً لجنةً بأنَّ Unissiا أبلغ شركة اتفاق تحكيم. كم لم يبرما أيَّ

بطلــب إلى محكمــة  Unissiمت شــركة ى إلى رفــض المعــدات. وتقــدَّا أدَّوتركيــب المعــدات، ممَّــ
المقاطعة الإضافية في شانديغار من أجل تعيين محكَّم. وقضت هذه المحكمة أنـه لا يوجـد اتفـاق    

بتعــيين محكَّــم. واعتــبرت محكمــة المقاطعــة  Unissiضــت طلــب شــركة منفَّــذ بــين الطــرفين، فرف
") ١٩٩٦("قــانون  ١٩٩٦مــن قــانون التحكــيم والتوفيــق لســنة  ٧شــروط المــادة  الإضــافية أنَّ

) من اتفاقيـة نيويـورك، بصـيغة معدَّلـة) لم يـتم الوفـاء بهـا.        ٢) و(١(التي أدمجت المادتين الثانية (
  .الاتحادية رار أمام المحكمة العلياهذا الق Unissiواستأنفت شركة 

، ونقضـت قـرار محكمـة المقاطعـة الإضـافية في      Unissiاسـتئناف   الاتحاديـة  وقبلت المحكمة العليـا 
مـن   ٧موضـوع المـادة    ، فـإنَّ الاتحاديـة  للمحكمة العليـا  شانديغار، وأمرت بتعيين محكَّم. ووفقاً

ن اتفاقية نيويورك. واسـتنادا إلى قـرار   ) م٢هو نفس موضوع المادة الثانية ( ١٩٩٦قانون سنة 
"الاتفـاق   أنَّ الاتحاديـة  ) مـن اتفاقيـة نيويـورك، رأت المحكمـة العليـا     ٢سابق يفسر المادة الثانيـة ( 
اتفاق تحكيم موقَّعا عليـه مـن    ‘٢‘ن شرط تحكيم؛ أو يتضمَّ عقداً ‘١‘المكتوب" يمكن أن يعني 

ــد وراد في    ‘٣‘الطــرفين؛ أو  ــة؛ أو   شــرط تحكــيم في عق ــات متبادل ــاق  ‘٤‘رســائل أو برقي اتف
 تحكــيم وارد في رســائل أو برقيــات متبادلــة. وفيمــا يتعلــق بوقــائع القضــية، رأت المحكمــة العليــا

ن شرط التحكيم بعد توقيعه على النحـو  قد أرسلت الاتفاق المتضمَّ Unissiشركة  أنَّ الاتحادية
بتوقيعـه. وبالإضـافة إلى ذلـك،     المـبرم مشـفوعاً  المعهد هو الذي لم يُعِـد الاتفـاق    الواجب؛ لكنَّ

المعهــد اســتخدم الآلات لمــدة نحــو ســنة قبــل أن يعيــدها إلى شــركة   لاحظــت المحكمــة العليــا أنَّ
Unissiــا ــة . وفي رأي المحكمــة العلي ــه شــركة عــرض العطــاء الــذي قدَّ  ، فــإنَّالاتحادي ، Unissiمت

الطـرفين   مـه المعهـد فيمـا بعـد، يعنيـان أنَّ     ن شرط تحكيم، وطلـب التوريـد الـذي قدَّ   الذي تضمَّ
 قبولـه وأنَّ  تمَّ Unissiعطـاء شـركة    ، في نظـر المحكمـة، أنَّ  أبرما اتفاق تحكيم. ومن المهـم أيضـاً  

ص" يُسـمح للمعهـد "بـالتملُّ    ينبغـي ألاَّ  أنـه  ورأت المحكمـة . فت علـى أساسـه  هذه الشركة تصرَّ
  من اتفاق التحكيم بين الطرفين.
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  اتفاقية نيويورك : ١٤٢٩ القضية
  في الهند   الاتحادية المحكمة العليا: الهند

   ٢٠٠٨ لسنة ٣٠٩ الاستئناف المدني رقم
Venture Global Engineering ضد  Satyam Computer Svcs. Ltd. & Anr.   

    ٢٠٠٨يناير /كانون الثاني ١٠
  الأصل بالإنكليزية

  http://judis.nic.in: متاحة على العنوان التالي
www.newyorkconvention1958.org نُشرت الخلاصة في العنوان الشبكي

)٧(  
ــوبر   ، "Venture Global Engineering ")VGE، أبرمــت شــركة  ١٩٩٩في تشــرين الأول/أكت

ــات المتحــدة) اتفــاق مشــروع مشــترك مــع شــركة     وهــي شــركة مســجَّ   Satyamلة في الولاي

Computer Services َّنـزاع أمـام هيئـة     فقتا على اللجوء إلى التحكيم في أيِّ(شركة هندية)، وات
 ٢٠٠٦لندن للتحكيم الـدولي. وأفضـى نـزاع لاحـق إلى صـدور قـرار تحكـيم في نيسـان/أبريل         

في  نميشـيغ . وحصلت هذه الشركة علـى إذن بتنفيـذ قـرار التحكـيم في     Satyamلصالح شركة 
 . غــير أن٢٠٠٧َّدت الــدائرة السادســة هــذا القــرار في أيار/مــايو  ، وأكَّــ٢٠٠٦أيلول/ســبتمبر 

كانت قبـل ذلـك قـد باشـرت إجـراءات في الهنـد لاستصـدار أمـر زجـري بالـدفع            VGEشركة 
. واسـتأنفت  ٢٠٠٦ائـم في حزيران/يونيـه   وإلغاء قرار التحكيم، وحصلت علـى أمـر زجـري د   

ت للأمـر الزجـري. وفي شـباط/فبراير    أمرا بتعليق مؤقَّ المحكمة العليا، وأصدرت Satyamشركة 
 أنَّ لقـرار يـرفض الإلغـاء، معتـبرةً     VGEاسـتئناف شـركة    أيضـاً  المحكمة العليـا ، رفضت ٢٠٠٧

نون") في الهنـد (المنفِّـذ لاتفاقيـة    ("القـا  ١٩٩٦الجزء الثـاني مـن قـانون التحكـيم والتوفيـق لسـنة       
الجـزء   نيويورك) لا يسمح للمحاكم الهندية بإبطال قـرار التحكـيم الأجـنبي. ورأت المحكمـة أنَّ    

الأول من القـانون، الـذي يسـمح للمحـاكم الهنديـة بإبطـال قـرارات التحكـيم لأسـباب تتعلـق           
  بالنظام العام، لا ينطبق على قرارات التحكيم الأجنبية.

أنـه يمكـن الطعـن في     معتـبرةً  المحكمـة العليـا  الحكـم الصـادر عـن     الاتحاديـة  ت المحكمة العليـا وألغ
فـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك.      قرارات التحكيم الأجنبية في الهند بموجـب القـانون، مـا لم يتَّ   

───────────────── 
مشروع تدعمه الأونسيترال بغية توفير معلومات  هو www.newyorkconvention1958.org الموقع الشبكي )٧(  

والخلاصات . وهو مكمِّل للقضايا المجمَّعة في نظام كلاوت. ١٩٥٨ نةبشأن تطبيق اتفاقية نيويورك لس
ومن أجل ضمان الست. مستنسخة ضمن وثائق كلاوت لكي تتاح ترجمتها رسميا إلى لغات الأمم المتحدة 

ت المحافظة على القواعد التحريرية ، تمwww.newyorkconvention1958.orgَّ الشبكي ساق مع الموقعالاتِّ
  .لذلك الموقع الشبكي حتى عندما تختلف عن القواعد التحريرية لنظام كلاوت
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، والـذي  ٢٠٠٢لسـنة   Bhatia Internationalدت المحكمـة رأيهـا السـابق في قضـية شـركة      وأكَّ ـ
أحكــام التحكــيم العامــة الــواردة في الجــزء الأول مــن القــانون تنطبــق علــى إجــراءات  مفــاده أنَّ

هـذا الجـزء. وردَّت القضـية إلى     إذا استبعد الطرفان صراحةً التحكيم التي تباشر في الخارج، إلاَّ
للأحكـام   في مدى انتـهاك قـرار التحكـيم للقـانون الهنـدي، ومـن ثمَّ       المحكمة الأدنى درجة للبتِّ

ــة المتعلقــة بالنظــام العــام. ورأت كــذلك أنَّ  اله ب الإجــراءات في الولايــات المتحــدة لا يترتَّ ــ ندي
  .ميشيغنالأمر الزجري في الهند صدر قبل قرار محكمة مقاطعة  عليها أثر لأنَّ

  
  اتفاقية نيويورك : ١٤٣٠ القضية
  في بومباي   المحكمة العليا: الهند

  ٢٠١٢ لسنة ٤٧ استئناف شركات رقم
JS Ocean Liner LLC ضد MV Golden Progress؛ Abhoul Marine LLC   

    ٢٠٠٧يناير /الثاني  كانون ٢٥
  الأصل بالإنكليزية

  http://judis.nic.in: متاحة على العنوان التالي
www.newyorkconvention1958.org نُشرت الخلاصة في العنوان الشبكي

)٨(  
  Abhoul marineمشــارطة اســتئجار مــع شــركة    ")JS Ocean Liner ")JS أبرمــت شــركة 

")Abhoul (" بشــأن اســتئجارMV Golden Progress  وهــي ســفينة تملكهــا شــركة ،Abhoul .
إجـراءات التحكـيم    JSت شـركة  كيم في لنـدن. واسـتهلَّ  ت مشارطة الاستئجار على التحونصَّ

 JSالســفينة لم تمتثــل لشــروط مشــارطة الاســتئجار. كمــا رفعــت شــركة     عيــةً أنَّفي لنــدن، مدَّ
علـى   Abhoulفي بومباي مطالبة بحجـز السـفينة لإجبـار شـركة      المحكمة العليادعوى عينية أمام 

أنـه ينبغـي    JSعـت شـركة   ناحيـة أخـرى، ادَّ   دتها. ومـن عن الخسائر التي تكبَّ JSتعويض شركة 
إجـراءات التحكـيم الـتي بوشـرت في لنـدن،       حجز السفينة على سبيل ذلك الضمان فيما يخصُّ

("قـانون سـنة    ١٩٩٦تة، من قانون التوفيق والتحكيم لسنة ، بشأن التدابير المؤق٩َّعملا بالمادة 
عى علـيهم؛ ونقضـت   ه لصـالح المـدَّ  قـرار  المحكمـة العليـا  "). وأصـدر القاضـي الوحيـد في    ١٩٩٦

───────────────── 
مشروع تدعمه الأونسيترال بغية توفير معلومات  هو www.newyorkconvention1958.org الموقع الشبكي )٨(  

والخلاصات . وهو مكمِّل للقضايا المجمَّعة في نظام كلاوت. ١٩٥٨ تطبيق اتفاقية نيويورك لسنةبشأن 
ومن أجل ضمان الست. مستنسخة ضمن وثائق كلاوت لكي تتاح ترجمتها رسميا إلى لغات الأمم المتحدة 

ت المحافظة على القواعد التحريرية ، تمwww.newyorkconvention1958.orgَّ الشبكي ساق مع الموقعالاتِّ
  .لذلك الموقع الشبكي حتى عندما تختلف عن القواعد التحريرية لنظام كلاوت
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. واسـتأنف المـدَّعى علـيهم قـرار الهيئـة العليـا       JSالهيئة العليا للمحكمة قـراره وحكمـت لصـالح    
  .المحكمة العلياأمام 
أن تقبــل النظــر في يمكنــها المحكمــة  أنَّ في بومبــاي الاســتئناف، معتــبرةً المحكمــة العليــارفضــت و

ا يكـون هنـاك اتفـاق تحكـيم مـبرم بـين الطـرفين. وفي        دعوى عينية من أجل حجز سـفينة عنـدم  
 ٩ بالمـادة  ت عمـلاً السفينة لا يمكـن حجزهـا كتـدبير مؤقَّ ـ    أنَّ المحكمة العلياالوقت نفسه، رأت 

أنها مختصـة مـع ذلـك بـالنظر     رت عندما قرَّ، المحكمة العليا. واستشهدت ١٩٩٦ من قانون سنة
) مـن اتفاقيـة   ٣(المجسِّـد للمـادة الثانيـة (    ١٩٩٦ نةمن قـانون س ـ  ٤٥ في الدعوى العينية، بالمادة

ــادة    ــذ الم ــى تنفي ــق عل ــورك). وفي معــرض التعلي ــ٤٥ نيوي ــا دت ، أكَّ أن لا يكــون  المحكمــة العلي
وبـاطلا أو عـديم الأثـر أو غـير      مُلغىًللمحكمة، في الظروف التي لا يكون فيها اتفاق التحكيم 

في أشــارت المحكمــة ولـة الطــرفين إلى التحكـيم،   ، الصـلاحية التقديريــة ســوى بإحا لتنفيــذقابـل ل 
 ملغـىً ر ما إذا كان اتفاق التحكيم الأمر متروك للمحكمة نفسها كي تقرِّأنَّ إلى  الوقت نفسه

المحكمـة   ذلـك يعـني أنَّ   أنَّ المحكمـة العليـا  . واعتـبرت  لتنفيـذ أو عديم الأثر أو غير قابـل ل  وباطلاً
الفصـل الأول مـن الجـزء     أنَّ المحكمة العلياكما لاحظت  ببعض الاختصاص. محتفظةً ذاتها تظلُّ

يتنـاول قـرارات   " )١٩٩٦ من قانون سـنة  ٥٢ إلى ٤٤ (المواد من ١٩٩٦ الثاني من قانون سنة
تعـرِّف قـرار التحكـيم الأجـنبي      ٤٤ المـادة أنَّ و" اتفاقيـة نيويـورك  التي تصـدر بمقتضـى   تحكيم ال

يم كتــابي مــن أجــل التحكــيم تنطبــق عليــه اتفاقيــة  باتفــاق تحكــ عمــلاً ‘١‘بأنــه قــرار التحكــيم 
ن في إعـلان صـادر عـن    اتفاقية نيويـورك، علـى النحـو المبـيَّ     في إقليم يطبق أيضاً ‘٢‘نيويورك؛ و

  .في الجريدة الرسميةنُشر الحكومة المركزية في الهند عن طريق إشعار 
 
 


